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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
اختتامیة الأبحاث و حسم النّقاش الحساس

:المحقّق الخوئ لقد ف

1. بین انطباق العنوان عل عمل و اندماجهما معاً «حقیقةً» نظیر الغُسل بالمغصوب، حیث سیلغ الغُسل أساساً لأنّه مصداقه
الحقیق و من النّیِر أنّ المبغوض لا یقرِبنا باله فبالتّال سیتحدَّد الأمر منذ البدایة عل الفرد المحلَّل.

2. و بین «تلازمهما» معاً نظیر الصلاة ضمن المغصوب حیث نَتعقَّل وقوع الامتثال إذ الصلاة لا تُعدّ مصداقة حقیقیة للغصب بل
قد اجرِیت بأتم شرائطها سوی المان ‐بخلاف الغُسل‐.

:ه قائلاد حواریأمدَّ الس ثم

«و عل ضوء هذا البيان فإذا شنا ف سقوط الواجب ف ضمن فرد محرم فلا محالة يرجع إل الشّكّ ف الإطلاق (للفعلیة) و
م أو مشروط بعدم إتيانه فضمن فرد محر ته بإتيانه فأنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذم بمعن (مبانعدام المحر) الاشتراط

ضمنه، و قد تقدّم أنّ مقتض الإطلاق عدم الاشتراط إن كان (فتَمتَدّ فعلیة التّلیف حتّ یمتثَل بالمحلَّل) و إ فالمرجع هو الأصل
العمل و هو ف المقام أصالة البراءة (عن تجدید الامتثال) و ذلك لأنّ المسألة عل هذا الضوء تون من صغريات كبرى مسألة
يتنا من عدم الأقل و الأكثر الارتباطيين، و قد اخترنا ف تلك المسألة القول بجريان البراءة فيها عقلا و شرعاً، هذا بناء عل نظر

جريان الاستصحاب ف الشّبهات الحمية.»

اً، لأنّ المفروض أنّه فرد حقيقليإذا كان توص (مالمحر) سقوط الواجب به الشّكّ ف فلا ينبغ القسم الثّان لام فا الو أم
للواجب غاية الأمر أنّ وجوده ف الخارج ملازم لوجود الحرام، و من الطّبيع أنّ هذا (التّلازم) لا يمنع من انطباق الواجب عليه، و

أما إذا كان تعبدياً فالظّاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، و السبب ف هذا هو أنّ المعتبر ف صحة العبادة الإتيان بها بافّة أجزائها و
شرائطها مع قصد القربة، و لا دليل عل اعتبار شء زائد عل ذلك، و من المعلوم أنّ مجرد مقارنتها خارجاً و ملازمتها كذلك

لا ف (اً للحرامأي مصداقاً حقیقی) مةتها و قصد القربة بها، فإنّ المانع منه ما إذا كانت العبادة محرلوجود الحرام لا يمنع عن صح
مثل المقام، و من هنا قلنا بصحة العبادة ف مورد الاجتماع بناء عل القول بالجواز، حيث إنّ ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو

الحرام فلا يتّحدان خارجاً ك يون مانعاً عن الانطباق و قصد التّقرب، بل يمن الحم بالصحة فيه حتّ عل القول باعتبار
الحسن الفاعل، و ذلك لأنّ صدور العبادة بما ه عبادة حسن منه و إنّما القبيح صدور الحرام، و من الواضح أنّ قبح هذا

(الغصب) لا يرتبط بحسن ذاك (العبادة) فهما فعلان صادران من الفاعل (نظیر من استَغاب مؤمناً تلو الصلاة مباشرةً فإنّهما
صنیعان لا یجرح الحسن بالقُبح و بالعس) غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً و صدور الآخر قبيحاً.»[1]
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:صیاغها و لونها قائلا در ‐رغم نُبوغه‐ مقالةَ أستاذه مبدِّلار الشّهید الصو قد کر

« و الصحيح أنّه حتّ إذا اشترطنا الحسن الفاعل صح التّمسك بإطلاق المادة بناء عل الجواز (اجتماع الأمر و النّه) لأنّ القائل
بالجواز:

‐ إذا قال به عل أساس دعوى تعدّد الوجود فما يون متعدّداً وجوداً يون متعدِّداً إيجاداً و فاعليةً لا محالة (فقد انفَ الفعلان
واقعاً رغم الفاعل الموحد) فيون الحسن الفاعل محفوظاً.

‐ و إذا قال به عل أساس أنّ الوجود الواحد اجتَمع فيه حسن و قبح و حرمة و وجوب من جِهتين (و حیثیتین و عنوانین بحیث
سیعدِّد تغیر العنوان تغیر المعنون) إذن فلتن الفاعلية الواحدة أيضاً مجمعاً للحسن و القبح ف وقت واحد من جِهتين (وفقاً

للمحقّق الخوئ تماماً)»[2]

:فبالتّال

‐ رغم أنّ المحقّق النّائین قد اتَّجه نحو العموم و الخصوص من وجه و جوز الاجتماع ولنّه قد أبطَل الواجب نظراً لقبحه
الفاعل عرفاً، و قد صاحبه المحقّق البروجردي أیضاً حیث استدل بأنّ التّقرب لا یتمش مع المبغوض.

‐ بینما السیدان الخوئ و الصدر قد بررا سلامة العبادة حتّ لو اعتبرنا الحسن الفاعل بحیث ستُجزئه الصلاة الّت یعقُبها الحرام
.حسنها الفاعل سمم لا یزامنها فإنّ المحرأو ی

و لن نلاحظ عل السیِدَین:

إذ قد خَلطا بین الحسن الفعل و الفاعل فإنّ «الحسن الفعل» یعدّ أمراً واقعياً ذاتیاً یسیر وفق ملاک حقیق بحیث لا یتدخّل
العرف و العادة ف تشخیص و تحدید حسنه أو قبحه أبداً بل نُرکز عل دراسة نوعیة ملاکه الذّات، بینما «الحسن الفاعل» یعدّ أمراً

عرفياً مرهوناً عل أنّ العقلاء هل یطلقون القبح عل المصلّ ضمن المغصوب أم یحسنون المصلّ ‐لا أصل العمل‐ فربما یعدّ
الفعل محسناً ذاتاً ‐کالصلاة‐ و لنّهم سیقبِحون فاعله نتیجةَ الغصب ‐لا الفعل‐ فبالتّال لا یتوفَّر حسن فاعل بحق من أقرن

عملَه بالمحرم نظراً لانعدام الإطاعة عرفیاً، فرغم أنّ علم الأصول قد ف بین الحسن الفعل و الفاعل و صحح الصلاة
المغصوبة و لن الروایات قد ألغَتها و أبطلتها تماماً.

حیث قد طَمس عل هو المحقّق النّائین قحبینما الم «بنا باعتبار «الحسن الفاعلکافّة هذه النّزاعات تَتوارد لو رح نول ·
اعتباره، فلا تَتضرر الصلاة المحسنة بفعل الفاعل الخبیث الفاقد للحسن.

· فبالنّهایة، لم نَعثُر ف هذه الصراعات عل أي محصل مثمر و مصداق ممل أساساً، لأنّا لا نَمتل نَموذَجاً واحداً بأن یقع الحرام
مصداقاً للواجب ‐لا ف العموم المطلق و لا من وجه‐ کما زعمه المحقّقان النّائین و الخوئ، فإنّ الغُسل من بعد التّطهیر قد

حقَّق حسن العمل و لن من بعد الغصب قد أصبح قبیحاً محرماً و لنّه لا یعن أبداً أنّ الغصب المحرم قد وقع مصداقاً للواجب
زنا الاجتماع لَتمة الحوار تَحول حول مبحث «الجواز أو الامتناع» فلو جواً لهذه الأبحاث بل حساسیة فقهیعرفاً، إذن لا مصداقی

التّدفین ف المغصوب فرغم ارتابه للذَّنب و لن هذه النّقطة لا تَستدع أن نَضع الحرام مصداقاً للواجب.
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